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  تصريف الأعمالل المعنى "الضيّق"     
 

 
 
 

 
 

وإنعكاساتهما  هوريةمنتخاب رئيس للجإسيطران على راوحة الم  في ضوء الجمود والم  
من قبل  تصريف الأعمالوالتحليلات حول مفهوم  التأويلات ث رتك  النظام السياسي واستقراره، السلبية على 

قارب المسألة من زاوية دستورية ، فالبعض ي  بالمعنى الضّيق/ ٦٤الدستور في المادة / أوجبهالذي  الحكومة
شخصية قد تكون غريبة عن عالم ة تبعاً لمصالح ة سياسي  بخلفي  لكن  قانوني   منظور  من  اتناولهي  الآخر والبعض 

 الدستور والقانون. 
 

ل ف  م   بشكل  بحثنا و سبق  وقد هذه الصلاحيات نتقال إ مسألةلسهاب بإتطر قنا صلاحيات رئيس الجمهورية و ص 
ة الرئاسةوكالةً  تصريف  وإلى حكومة ،/ من الدستور٦٢/ المادة لمنطوق وفقاً مجلس الوزراء  إلى عند خلو  سد 

لا بد  من وجود سلطة  وذكرنا حينها بأنهللوقوع في الفراغ،  حاشياً العام وت  بمبدأ استمراري ة المرفق  عملاً  الأعمال
ن  الفراغ في "إبإعتبار، ت ناط بها م هم ة استمرارية الدولة بين تاريخ استقالة الحكومة وتأليف حكومة جديدة، 

الدستور، وي هدد النظام بالسقوط ويضع البلاد في  تعارض والغاية التي وجِد  من أجلهاالمؤسسات الدستورية ي  
 .٢٨/١١/٢٠١٤تاريخ  ٧/٢٠١٤على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم  "المجهول

ـ صادر، وفي المجلة القضائية  ٢٠٢٢ايلول  ٢٨صلاحيات رئيس الجمهورية بين الأصالة والوكالة وتصريف الأعمال، دراسة منشورة في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ  دراستنا حولُ:راجعت ُ)
 (٢٠٢٢ايلول  ٣٠دراسات وآراء، بتاريخ 

 

 الذي الضيّقبالمعنى تصريف الأعمال بحدود الجانب الم تعل ق الإضاءة على أردنا في بحثنا الحاضر إلا أننا 
بعد أن كان في السابق )قبل  ورفعته الى مصاف القواعد الملزمة ما بعد الطائف دستورمن  /٦٤المادة /كر سته 

 .تعديل( من الأعراف الدستوريةال

      
 
 مكيّه القاضي محمود عدنان          
 أمين عام مجلس الوزراء       
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مارسة لتؤكد على الجانب الم  وجاءت  ،إطار تصريف الأعماللت عن رسم ف  غ   وي لاحظ أن النصوص كافة
ع مجالات فترض أن ، في وقت من الم  ةالإشكالي من هذه المسألة الدستوري  تطبيقها تبعاً للظروفت ضيق وتتوس 

ليا حافظة على الم   بهدف القائمةوالحالة   على سلامة حرصالو  حقوق المواطنينوصون مصلحة البلاد الع 
  وانتظام عملها.المؤسسات 

بحيث  البرلمانية للنظامتفرضه الطبيعة  المستقيلةالحكومة  صلاحيات تضييقن إبحسب النظرة الكلاسيكية، 
م مارسة  ربط إلى بمجلس شورى الدولةتنعدم بفعل الاستقالة رقابة مجلس النواب على تصرفات الحكومة ما حدا 

"Les affaires courantesُ"مي ز بين الأعمال الجارية ف، بدوام مسؤولي تها أمام البرلمان لصلاحياتهاالحكومة 

دها الفقيه  ل عما، بالأ(س شورى الدولة الفرنسيــمفوض الحكومة لدى مجل) Pierre Devolvéوالمقصود بها، كما حد 
لا التي التي تخرج بطبيعتها عن نطاق الأعمال الجارية، و  العادي ة اليومي ة والروتيني ة، والأعمال التصرفي ة وهي

ة. يحق  للحكومة القيام بها إلا    في الحالات الطارئة والم لح 
   ؛ راشد/ الدولة اللبنانية(١٧/١٢/١٩٦٩تاريخ  ٦١٣)يراجع: قرار مجلس شورى الدولة رقم 

 

هذه النظرية وإن كانت صحيحة في جوهرها ولكنها وجِد ت لترعى المسألة موضوع البحث في الحالات العادية أو 
الانتقال السلس يكفل الطبيعية وهي الحالة التي تستدعي تشكيل حكومة جديدة في غضون أيام معدودة بما 

لى هذا المبدأ في الحالات الركون فقط إمكن هل من الم  ولكن  عاية أمور العباد والبلاد.ر ويؤمن للسلطة 
الحالات التي تستغرق فيها عملية تشكيل الحكومة أشهر لا  الاستثنائية أو بالأحرى غير الطبيعية ونقصد بذلك

 لمرحلةا( يوماً في حين أن ٢٠٢بلغت )دياب  حسان الرئيسعمر حكومة بل سنوات. وللدلالة على ذلك نجد أن 
، ( يوماً ٣٩٧)ت بلغ ـ أي فترة تصريف الأعمال ـ ميقاتينجيب وحكومة الرئيس  تهبين إستقالة حكوم الفاصلة

ة تصريف أعمالها    الفعلية!!!!مدة الحكومة  وفاقت بذلك مد 

بطول فترة استقالة  يتأثرأن  حدود تصريف الأعمال جاراة البعض في الاعتبار بمندوحة من م  أمام هذا الواقع لا 
دائرة تصريف الأعمال لتتمكّن الحكومة من القيام بالأمور الضروريّة حتماً فكلّما طالت المدة توسّعت الحكومة، 

 يفرضها مبدأ استمرارية الدولة الذي يرتكزتخاذ تدابير تصرفية إحتى ولو ادّى ذلك إلى طنيها، اوالحياتيّة لمو 
 إلى مبدأ استمرارية قيام المؤسسات الدستورية بمهامها. بدوره

ُ(٨٦٣ص: ٢٠١٩ زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، الجزء الثاني،ُ-ُ:ي راجع) 
Edmond Rabbat : la constitution libanaise, origines textes et commentaires,1982 p.451 et s.)ُ

ُ

هــذه الخلاصــة الدســتورية لــم تــأتِ مــن فــراغ وهــي ليســت وليــدة الســاعة أو غــب الطلــب، إذ أنــه ومــن مراجعــة خــزائن 
تصــريف ســبق وأن تعــر ض لهــذه المســألة فــأورد مــا حرفيتــه  " أن   شــورى الدولــةمجلــس الاجتهــاد الإداري يتبــد ى أن 

و حتى الايام. وان أن لا تتعدى الاسابيع أجب دة انتقالية ي  حد  للتطبيق خلال فترة زمنية م  ة عد  الاعمال هي نظرية م  



 

3 

 

ن ينعكس علـى مفهومهـا برمتـه حتـى يسـتطيع تحقيـق الهـدف منهـا وهـو تـأمين اسـتمرارية أ طول لا بد  أها لفترة دِ تمد  
ح مــن بصــه ي  عنــدما تمتــد لعــدة اشــهر فإن ــن هــذه الفتــرة الانتقاليــة أها العامــة ومصــالح المــواطنين. و حالدولــة ومصــال

سمح للحكومة تأمين استمراية المرافق العامة وتأمين مصالح المواطنين التي الواجب التعامل مع هذا الواقع بشكل ي  
ســتوفية داريــة قانونيــة م  إعمــال أ مارســة تلــك الحقــوق ناتجــة عــن طــول خاصــة إذا كانــت م  أن تنتظــر لمــدة ألا يمكــن 

ن يكـــون لهـــا الطـــابع أشـــروعة دون صـــالح فرديـــة م  نظمـــة وهـــي تـــؤمن م  فروضـــة فـــي القـــوانين والأم  لكافـــة الشـــروط ال
  ".مارسة صلاحياتها الاستنسابيةقبلة في م  الحكومة الم   من حق   حد  و ت  أالتنظيمي العام 

طانيوس يونس ورفاقه/  ٢٣/٢/٢٠١٥تاريـــــــخ  ٢٠١٥-٣٤٩/٢٠١٤، والقرار رقم زينة بو مارون/ الدولة ١/١٢/٢٠١٥خ تاري ٢٩١٦-١٣٧/٢٠١٥: مجلس شورى الدولة، القرار رقم ي راجع)
 (.٢٠/١/٢٠١٤ - الدولة

في الدراسة  Fernand Bouyssou حيث رأى الأستاذ ه الفرنسيص اليه الفقخل  ما مع تناغماً م   هذا المنحى أتى
ها  ستقيلة حول عمل الحكومات الم   ”l’introuvable notion d’affaires courantes“تحت عنوان التي أعد 

نشاطها بشكل شبه  مارسأن ت   زمةإذا طال أمد الأ مكن للحكومة ي   أن هالجمهورية الفرنسية الرابعة،  في ظل  
رة  الأزمات الحكومية أن  حيث  الفقه والإجتهاد البلجيكلي، سار عليهما م نسجماً مع  ، كما أتىعادي الم تكر 

 ٥١٤زيد عن ي  ما  ٢٠١١و  ٢٠١٠لفترات طويلة استمر ت بين العامين أفضت إلى حكومات تصريف أعمال 
 من البرلمان. بات يحق  للحكومة إتخاذ أي إجراء يحظى بدعم  و تطو ر مفهوم نطاق تصريف الأعمال ف، يوماً 

 

، وهنا يقتضي أن وجود السلطة التنفيذية أمر وجوبي لتسيير المرافق العامة الفكرة التي لا تحتمل النقاش هي
ال كانت في حالة تصريف الأعمتدخل الحكومة كانت وعندما  ١٩٩٠أنه قبل العام وهي ألة أساسية لمسه التنب  

هو رئيس الجمهورية وهو لم يكن يخضع لنظام تصريف وقتها السلطة التنفيذية مستمرة بأعمالها لأن من يتولاها 
قد أصبحت الحكومة هي التي ف )تعديل الطائف( ١٩٩٠الأعمال وكان يعي ن الوزراء بأيام  معدودة، أما بعد العام 

أو بذريعة  السلطة أن تستقيل من مهامها تحت أي حجةفإنه لا يجوز لهذه  وبالتالييناط بها السلطة التنفيذية، 
في بعض الحالات لاسيما متى طالت فترة تصريف عن أداء دورها  وأن غيابهاالمعنى الضيق لتصريف الأعمال 

هو أمر يستحيل أن يكون و وتعريض مصالح المواطنين للخطر يعني إلحاق الشلل بالمرافق العامة الأعمال 
 من الدستور. /٦٤/المقصد الذي أراده المشترع الدستوري من المادة 

تاريخ  ٢٠٢٢-٣١٨/٢٠٢١الرأي الاستشاري رقم مجلس شورى الدولة بموجب  ههذا المنحى في التفسير اعتمد
ئفة الأعمال طا حتى ولئن كانت طبيعة مشروع المرسوم المقترح لا تدخل ضمنالذي جاء فيه  " ٦/٧/٢٠٢٢

للحكومة ممارستها في الفترة الانتقالية بين اعتبارها مستقيلة وتشكيل حكومة جديدة ذلك أن  ىالعادية التي يبق
المشروع المقترح هو من الأعمال التنظيمية الكبرى التي تفرض موجبات وأعباء جديدة على شريحة من 
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ستثنائية التي تستوجب فإن الظروف الا ،المواطنين )أرباب العمل( وقد يكون لها انعكاسات اقتصادية في البلاد
اتخاذ تدابير فورية وضرورية لحفظ النظام العام والأمن الاجتماعي في القطاع الخاص نتيجة التدهور المستمر 
لسعر صرف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار ثابتة أكيدة الأمر الذي يتوجب معه على الحكومة اتخاذ الأعمال 

 زراء لإقرارها.التصرفية اللازمة وعقد جلسة لمجلس الو 

م لا يعني، ولا يجب أ ،  أن  نطاق تصريف الأعمالن يعني، إن ما تقد  قتضي ذ ي  إي صبح مطلق دون قيد أو حد 
 م لا. إتخاذ تدبير أما إذا كان ينبغي  لتقييمتقدير كل حالة على حدة وبحسب الظروف 

Pour Francis Delpérée, docteur en droit et ancien doyen de l'Université de Louvain (UCL), « Il ne faut pas penser 
qu’il y aurait des actes qui en eux-mêmes seraient ou non d’affaires courantes. Il y a au contraire une appréciation à faire 
dans chaque cas afin de savoir s’il y a lieu ou non de prendre des mesures » 
 

على نبغي حجم التدابير التي ي   ددح  هي التي ت   ،ة وغيرهاجتماعي  إأم ة قتصادي  أم إة أمني  كانت أسواء  ،فالظروف 
تخرج بطبيعتها عن نطاق الأعمال الجارية العادي ة. فللضرورة أحكام ولا  كانتولو حتى ها خاذها ونوعات   الحكومة

مليه عليها الواجب الوطني ومصالح تمل ص من القيام بما ي  عتبرة مستقيلة أن ت  ستقيلة أو م  للحكومة لو م   يمكن
 المواطنين. 

 .(٤٣٩ـ ص  مجموعةُدراساتُوأبحاثُفيُالقانونُوالقضاءُالدستوريــ  وليدُعبلاُــُدراساتُفيُالقانونُالدستوريُاللبناني: ي راجع) 

ة الرئاسـة  ل تبعـاً للظـروف، ففـي حالـة الفـراغ فـي سـد  لا بل وأكثر، فـإن تقـدير الضـرورة فـي بعـض المسـائل قـد يتبـد 
صدار مرسوم منح جنسـية للاعـب أجنبـي لا يعتبـر مـن الأمـور إوممارسة الحكومة لصلاحيات الرئيس وكالةً، إن 

ـــة عنـــدما يـــرتبط إعطـــاء هـــذه الجنســـية بتعزيـــز والطارئـــة ولكنهـــا تصـــبح الملحـــة والضـــرورية  حاجـــةً ضـــروري ة وم لح 
 الإجازة له بالم شاركة في حدث رياضي عالمي بعد بلوغه نهائيات كأس العالم.و صفوف فريق الم نتخب اللبناني 

ستقيلة وبحجة الالتزام بالمعنى الحرفي لعبارة "المعنى الضي ق"  أن البيان، بأنه لا يقبل من الحكومة الم   وغني عن
ة أو تعـريض مصـالح المـواطنين فـق العامـاسـير المر  لتعطيتنكفئ عن تصريف الأعمال بالمعنى الذي يؤدي إلى 

الواجبــات او تحـت أي ذريعــة كانـت، ي شــك ل اخـلالًا ب للخطـر. لا بـل وأكثــر، فـإن هــذا الإنكفـاء ومهمــا كانـت حجتــه
، رئيساً وأعضاء، للم ساءلة الدستورية بتهمـة الإخـلال بالواجبـات كمـا نصـت علـى ترتبة عليها ويعر ض الحكومةالم  

 ./ من الدستور٧٠ذلك صراحةً المادة /

بمجلـس هـي دون ريـب السـلطة الإجرائيـة التـي أناطهـا الدسـتور فتقـدير حالـة الضـرورة الجهة التي تسـتقل بأما عن 
يجتمــع بهيئــة الــوزراء بحيــث رأت هيئــة التشــريع والاستشــارات فــي وزارة العــدل أنــه "ينبغــي علــى مجلــس الــوزراء أن 
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ر توف ر او عدم توف ر حالة الضرورة٦٤تصريف الأعمال وفقاً للمادة / وز ، في المسائل التي يج/ من الدستور لي قر 
  لحكومة م ستقيلة القيام بها".

 (١٧/٢/٢٠٢١تاريخ  ٨٧/٢٠٢١)يراجع: رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، رأي رقم 
  

يبقى أخيراً مسألة تحتمل النقـاش وتحتـاج لبحـث معمـق وهـي تتعلـق برقابـة القضـاء الإداري علـى القـرارات المتخـذة  
للبحث في مشروعيتها بل لتقدير مدى توفر عنصـر العجلـة المبـررة، وفـي من قبل حكومة تصريف الاعمال ليس 

ــةتتطل ــب أعمــالًا طارئــة وم  و خــاذ إجــراءات عاجلــة وســريعة ســتلزم ات  ت  ظروفًــا  الحكومــةت واجــه  هــذا الســياق فعنــدما  لح 
ن مـا تقـرره فـي فـإت خرج عن نطـاق الأعمـال العادي ـة لتشـمل تـدابير لا ي مكـن مواجهـة هـذه الظـروف دون إت خاذهـا، 

من حيث المشروعية ومدى مطابقته للقانون ولكن هل يمكن لرقابة القضاء الإداري هذا الخصوص يظل  خاضعاً 
( القـرار الإداري علـى الـرغم مـن opportunitéالنظـر فـي ملاءمـة )وتاليـاً ، في هـذه الحالـةصفة العجلة له تقدير 

فات الإدارة مارس رقابته على تصر  باعتباره "حارس المشروعية" ي   خرج، مبدئياً، عن صلاحيتهلاءمة ي  أن تقدير الم  
 .( Walline M, Revue de Droit Public,1952,pp.1029 – 1042 et p.1039-1040)يرُاجع:ومدى مطابقتها للقانون ؟؟؟ 

عنــدما اعتبــر بــأن اصــدار  ١٣/١٢/٢٠٢٢تــاريخ  ٤٢وهــل يمكــن مجــاراة المجلــس فــي رأيــه الاستشــاري مــثلًا رقــم  
الـبلاد مرسوم يرمـي إلـى إعفـاء الأدويـة المسـتوردة مـن الرسـوم الجمركيـة فـي ظـل الظـروف الصـعبة التـي تمـر بهـا 

  من الأمور الملحة والطارئة ويخرج عن صلاحية حكومة تصريف الاعمال!!؟؟ وللبحث صلة... ليس
 

ــل م، أن  عبــارة "الضـــي ق"  مــن كـــل   يتحص  يضـــيق أو هــي م صـــطلح ي حتمــل أن لمفهــوم تصــريف الأعمـــال مــا تقـــد 
ــــع ي   إت خــــاذ  حــــت مت   والتــــي، التــــي تســــتقل الحكومــــة المســــتقيلة بتقــــديرها جريــــات الأمــــوروم  الم عطيــــات  بحســــبتوس 

مهمـا كـان لهـذه الإجـراءات مـن ذيـول والكفيلـة بتحقيـق المصـلحة العامـة الإجراءات التي تتطل بهـا الحالـة القائمـة، 
تجـد أساسـها يفتـرض أن وده وترسـم حـدنظ م مفهـوم تصـريف الأعمـال ابط التـي ت ـالضو  نخل ص بالقول أن  ل ونتائج

والتـي ، salus populi suprema lex esto   ـــب هي القاعدة المعروفة لدى الرومـانو ، في مصلحة المواطن
  خالفاً !!؟؟رأياً م  في لبنان ى ما لم يكن للسياسة وأهلها سلامة الشعب القانون الأسمأن تكون ب توجب


